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الســــلطة  إعــــلان  منــــذ   – االله  رام   
الفلســــطينية الاثنــــين الماضــــي، موافقــــة 
إســــرائيل علــــى منــــح خمســــة آلاف قرار 
”لمّ شــــمل“ عائلي، ازدحمت أقــــدام فاقدي 
الهوية، أمام مكاتب هيئة الشؤون المدنية 
الفلسطينية، وهي جهة التواصل الرسمية 

مع إسرائيل، لإتمام المعاملات المطلوبة.
ولا تتوفر معطيــــات حديثة حول عدد 
طالبي ”لمّ الشمل“؛ ففي حين تقدرهم هيئة 
الشــــؤون المدنية بـ“الآلاف“، تقدرهم حملة 
”لمّ الشمل حقي“ على صفحتها بفيسبوك 

بنحو اثنين وعشرين ألفا.
وفي مدينة غــــزة، تعيش عبير طعيمة 
(51 عامــــا)، ”فقدان الهويــــة“ منذ أكثر من 
عقديــــن، ومــــع تحريك الملف تأمــــل في أن 

تنتهي معاناتها وأسرتها.
وتقول طعيمــــة ”نحن فاقــــدو الهوية 
الفلســــطينية، الغرباء فــــي وطننا، نعاني 
منذ ســــنوات طويلــــة من عدم لمّ شــــملنا، 
فــــي  والمشــــاركة  الســــفر،  مــــن  وحُرمنــــا 
مناســــبات كثيرة ســــعيدة وحزينة، حتى 

التعليم في الخارج“.
وتضيــــف ”جئت في يونيــــو 2000 إلى 
غزة من مصــــر، بتصريح زيارة، ومنذ ذلك 
الحين لم أســــتطع العــــودة لرؤيــــة أهلي 
بمصــــر، ولــــم أســــتطع المشــــاركة في أي 

مناسبة“.

اشــــتد ألم عبير وهي الأم لثلاث بنات، 
حين غــــادر زوجها غزة بجواز ســــفر لمرة 
واحدة، إلــــى مصر لغرض العــــلاج، لكنه 

توفي هناك.
واشــــتد الوجــــع حــــين لم تســــتطيع 
إحضــــار جثمــــان زوجهــــا أو الذهاب إلى 
مصــــر لوداعــــه، ليس هذا فقــــط، بل تقول 
”توفــــي الكثير مــــن أفراد عائلتــــي وكانت 
هناك مناســــبات، وعشــــت ظروفــــا مؤلمة 
وقاســــية، كي أتمكن من الوصــــول إليهم، 

لكن لم يحالفني الحظ“.
وتضيــــف ”اعتصمنا كثيــــرا، وقدمنا 
طلبات كثيرة للحكومة الفلسطينية، لأننا 
مواطنون بلا مواطنة فــــي بلدنا، دون أي 
اعتــــراف من أي أحد، وقمنــــا بعمل جواز 
مُصفّر، ولم يخدمنا في شيء، ولم نسافر“.

وتواصل طعيمة بث شــــجونها ”نحن 
فلسطينيون، الكل يعترف بنا، إلا في وطنا 

لا أحد يعترف بنا“.
وتشــــير إلــــى أنهــــا واحــــدة مــــن بين 
المئات توافدوا إلى هيئة الشــــؤون المدنية 
علــــى أمل أن تجد الحل هــــذه المرة؛ لكنها 
تســــتدرك ”لن أصدق حتى أمسك بطاقتي 

بيدي“.
مــــن  الكثيريــــن  إن  طعيمــــة  وتقــــول 
فئــــة فاقدي الهوية خســــروا مســــتقبلهم، 

وتعطلت مصالحهم في الخارج.
وهنا تشــــير إلــــى معاناة مســــتفحلة 
البنــــوك  بعــــض  رفــــض  وهــــي  أخــــرى، 

الفلسطينية التعامل معهم.
بدوره، يوضح أسامة الغول (60 عاما) 
مــــن قطاع غزة، بينمــــا ينتظر دوره لإتمام 
معاملة حصوله على هويته الفلسطينية، 
إنه لا يحمل سوى بطاقة تعريف، لا ينتفع 
منها ســــوى في معاملات محليــــة، ولديه 
طفــــل معاق لا يقــــدر على الســــفر من غزة 

لعلاجه.
ويقــــول بصوت مرتفــــع ونبرة غضب 
”ليــــس بمقدوري الســــفر، زيــــارة الأرحام، 
العــــلاج، العمل؛ كل الحقــــوق التي كفلتها 
الأعراف الســــماوية والقوانين، لم تستطع 
أن تعطينــــا بطاقــــة هويــــة تثبــــت أننــــي 
فلسطيني، أســــتطيع الحصول على جواز 

سفر، والتنقل بحرية، دون قيد وشرط“.
وفــــي الضفــــة الغربية، تتكــــرر أوجه 
المعانــــاة، لكن وجود الاحتلال حوّل فاقدي 
الهوية إلى سجناء في بيوتهم وفي أحسن 
الأحوال في مدنهــــم، إذ يتربص الترحيل 

بكل من يوقفه الجيش ولا يملك هوية.
وأمــــام مقر هيئة الشــــؤون المدنية في 
مدينة رام الله، يحتشــــد يوميا المئات من 
المطلوبة  الوثائــــق  لتقديم  الفلســــطينيين 

لإتمام معاملات لمّ شملهم.
سناء محمد من بين طالبي لمّ الشمل، 
وهي متزوجة في الضفــــة الغربية، بينما 
تعيــــش عائلتها فــــي الأردن ولم تلتق بها 

منذ 24 عاما.
وإذا غــــادرت ســــناء الضفــــة الغربية، 
فلن يســــمح لها بالعودة، تقول ”الســــبب 
بســــيط لا أملك هوية، والســــفر يعني عدم 
العودة للضفة الغربية حيث بيتي وزوجي 

وأولادي“.
وتضيف ”عانيت كثيرا، بكيت، حرمت 
مــــن أن ألقي نظــــرة الوداع علــــى والدي، 
لحظــــة  أنتظــــر   (…) إخوانــــي  ومعانقــــة 

الحصول على الهوية بفارغ الصبر“.
بدورها، تقول نعمة قاســــم (53 عاما)، 
إن عائلتها تعاني منذ 13 عاما من التشتت 

بين المملكة الأردنية والضفة الغربية.

وتضيــــف ”تزوّجــــت ابنتــــي بقريبها 
الســــاكن فــــي الأردن، ومنــــذ ذلــــك الحين 
نســــعى لحصولــــه على هوية فلســــطينية 

دون جدوى“.
وتضيــــف ”تشــــتت عائلــــة ابنتــــي، لا 
تســــتطيع الاســــتقرار فــــي الأردن أوفــــي 

الضفة، تتنقل بشكل دائم بين الجانبين“.
وتقول ”هذا حق كفله القانون الدولي 

تحرمنا إياه إسرائيل“.
وجه آخر للمعاناة يحكيها الفلسطيني 
ناصر مصطيــــف من رام الله، فقد خســــر 
عمله في الولايــــات المتحدة الأميركية منذ 
خمس ســــنوات، جــــراء عــــدم قدرته على 

السفر بعد أن وصل إلى الضفة الغربية.
يقول مصطيف ”بالرغم من أنني أملك 
الجنســــية الأميركيــــة رفضت الســــلطات 
الإســــرائيلية تجديد إقامتــــي، وهذا يعني 
-إن ســــافرت- عــــدم القدرة علــــى العودة 

للضفة الغربية“.
وتابع ”أعيش في ســــجن هنا، أخشى 
فــــي كل يوم من الترحيــــل، في الوقت ذاته 
أنا بحاجة للســــفر وأن يسمح لي بالعودة 
مــــرات أخــــرى، هذه بلــــدي وهنــــا تعيش 
عائلتــــي، وهنــــاك (الولايــــات المتحدة) لي 

أعمال متعثرة اليوم“.

ولا تملــــك الســــلطة الفلســــطينية في 
الضفــــة ولا حركــــة ”حمــــاس“ فــــي قطاع 
غزة، ســــلطة إجراء أي تغيير على السجل 
تسجيل  ســــوى  للفلسطينيين،  الســــكاني 
المواليــــد والوفيــــات واســــتبدال بطاقات 

الهوية الشخصية.
وتشترط إسرائيل للاعتراف بقانونية 
تواجد الفلســــطينيين، فــــي الضفة وغزة، 
بأن يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان 

احتلالها لهما في يونيو 1967.
الفلسطينية  الســــلطة  تأسيس  وعقب 
(الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل 
علــــى ”لــــمّ شــــمل“ الآلاف مــــن العائــــلات 
الفلســــطينية، لكنّها عــــادت وأوقفت منح 
قرارات ”لمّ الشــــمل“، منذ عام 2009، عقب 
تولي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود 

مقاليد الحكم.
ويعيش بعض ”فاقدي قرار لم الشمل“، 
منذ عقود، دون وثيقة تثبت شــــخصيتهم، 
مــــا حــــوّل حياتهــــم لما يشــــبه الســــجن، 
ويجعلهم في دائرة الملاحقة الإسرائيلية، 
وقد يتم ترحيلهم مــــن الضفة الغربية في 
حال تم اعتقالهم؛ فضــــلا عن عدم قدرتهم 
على السفر، حتى للعلاج، وتعطلت الكثير 

من مناحي حياتهم ومعاملاتهم.

 تعز (اليمن) – مع بداية العام الدراسي 
الجديد في اليمن، يفترش العشـــرات من 
الطـــلاب في تعز الأرض داخل منزل غير 
مجهّـــز أصبح مقرا لمدرســـة الثلايا، في 
بلد يجد فيه الملايين من الأطفال أنفسهم 
بلا مقاعد دراســـية وحتـــى دون مدارس 
فـــي خضـــم موجـــة إصابـــات جديـــدة 

بكورونا.
ويتلقّـــى الطـــلاب الـــدروس داخـــل 
صفوف مكتظة وغير مجهزة وسط نقص 
للخدمات وعدم توفر بيئة صحية ملائمة 
داخل المدرسة. وبسبب الاكتظاظ، بادرت 
المدرســـة إلـــى إعطاء بعـــض الحصص 
الدراســـية في الباحة المحيطة في المنزل 

وحتى فوق السطح.
وتســـبب النـــزاع الدائر فـــي اليمن 
منـــذ ســـبع ســـنوات بجعـــل أكثـــر من 
2500 مدرســـة فـــي البلاد غيـــر صالحة 
للاســـتخدام، بحســـب يونيســـف، إذ تم 
تدميرها أو تحويلها لأغراض عســـكرية 

أو استخدامها كمراكز إيواء للنازحين.
وبحســـب الأمم المتحـــدة، فـــإنّ قبل 
جائحـــة كورونـــا، أشـــارت التقديـــرات 
إلى وجـــود مليوني طفـــل تقريبا خارج 
المدارس لأسباب متعددة منها عدم قدرة 
العائلات على توفير الأدوات المدرســـية 
في ظل غلاء المعيشة الذي جعلها لا تفكر 

إلا في توفير لقمة العيش.
وتشكو أم محمد، في الأربعينات من 
العمر، نازحـــة بمدينة تعز، من تحديات 
تواجـــه أولادهـــا خلال العام الدراســـي 
الجديـــد، وتقـــول إن ”العـــام الدراســـي 
يأتي في ظل غلاء فاحش لم نشـــهده من 
قبل أبدا“، مضيفة ”لدي خمســـة أطفال 
أريد تســـجيلهم في المدارس الحكومية، 
لكـــن هنـــاك صعوبات كبيرة فـــي توفير 
متطلبات الدراســـة لهم من دفاتر وأقلام 

وحقائب“.
وأردفـــت ”ظروف المعيشـــة الصعبة 
أجبرتنـــي علـــى طلب حقائب مدرســـية 
مســـتخدمة مـــن جارتي التـــي ظروفها 

المادية جيدة“.
ويقول حســـين عبدالله ”لدي ســـتة 
أولاد جميعهم في المرحلة الدراسية، من 
الصـــف الرابع حتى الثالـــث الثانوي“، 
مضيفا ”يأتي هذا العام الدراسي ونحن 
نكافح بشدة من أجل توفير لقمة العيش 

لنا ولأولادنا“.
واســـتطرد ”أنـــا موظـــف حكومـــي 
وأتسلم راتبا شهريا يقارب 50 ألف ريال 
يمني (نحـــو 50 دولارا)، وهو لا يفي إلا 
ببعض متطلبات الأســـرة نتيجة الغلاء 

الكبير“.
واســـتدرك ”هذا الأمر دفعني للعمل 
علـــى دراجة نارية لنقل الركاب، من أجل 
تلبية بقية متطلبات الحياة، بما في ذلك 

مستلزمات الدراسة لأولادي“.
ومضـــى قائلا ”أصبح ســـعر الدفتر 
الواحـــد (80 صفحـــة) قرابـــة 400 ريال 
يمنـــي، فيمـــا ســـعر الحقيبـــة الواحدة 
قـــد يتجـــاوز 6 آلاف ريـــال، مـــا يجعـــل 
بالـــغ  أمـــرا  المتطلبـــات  هـــذه  توفيـــر 

الصعوبة“.
وأشـــار إلى أنـــه لم يســـتطع توفير 
الزي المدرســـي لأولاده بسبب الغلاء، ما 
يجعلهم يذهبون إلى المدرسة بأي لباس.

امـــرأة يمنيـــة، فضلـــت عـــدم ذكـــر 
اســـمها، قالت إن العام الدراســـي يأتي 
فيمـــا الهمـــوم تطغـــى علـــى الكثير من 
الأســـر، وقالت ”قبل أيام ذهبت لشـــراء 
مســـتلزمات دراســـية لأولادي، اشتريت 
حزمة دفاتر مكونة من 12 دفترا يحتوي 

كل واحـــد على 40 صفحة، بــــ2200 ريال 
يمنـــي، مقارنة بــــ1500 ريال فـــي العام 

الدراسي الماضي“.
وتابعـــت ”حتى الحقائب المدرســـية 
ارتفع ســـعرها بشـــكل كبيـــر، ولا تقدر 
الكثيـــر من الأســـر على شـــرائها. قمت 
بشـــراء حقيبتين الواحدة بسعر 5 آلاف 
ريال، مقارنة بـ3500 ريال العام الماضي“.
ويروي الطفل ليث كامل سيف الذي 
يدرس في الصف الســـابع ”ندرس يوما 
في الأرض الفارغة ويوم آخر ندرس على 
السطح وفي أيام ندرس في الشارع. منذ 
أربع ســـنوات نرغب فـــي أن ننتقل إلى 

مدرسة حقيقية“.
ولا يضع الطلاب الكمامات ولا يوجد 

أي تباعد اجتماعي في الصفوف.
ويدرس 900 طالب في مدرسة الثلايا 
التي تقع فـــي منطقة صينة جنوب غرب 
مدينة تعـــز. ويدفع كل طالـــب مبلغ 700 
ريال يمني (دولار واحد) سنويا للمدرسة 

لتوفير إيجار المبنى الذي تستأجره.
البيئـــة  بـــأنّ  المعلمـــون  ويعتـــرف 
المتوفرة غير مناسبة للتعليم ما يتسبّب 

بتسرّب وهروب الكثير من الطلاب.
وتقـــول المعلمة آســـيا أمين أحمد إن 
”الازدحام كثير للغايـــة هنا لهذا يمرض 
الأطفال كثيـــرا، ولا توجد لدينا خدمات 

صحية والنوافذ غير مغلقة“.

ويؤكّـــد مديـــر المدرســـة عبدالغنـــي 
مهيوب أنّ ”هناك تسرّبا للطلاب بسبب 
عدم وجود خدمات أساسية مثل دورات 
الميـــاه أو الكراســـي. نعيش فـــي العراء 
وغالبيـــة الطـــلاب في بعـــض الفصول 
يتواجـــدون خارج المدرســـة في ســـاحة 

المدرسة“.
الدراســـي  العام  اليمـــن  ويســـتقبل 
الجديد وسط موجة ثالثة من الإصابات 

بكورونا تجتاح البلاد.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة المعترف 
بها دوليا أعلنت في الحادي والعشـــرين 
مـــن أغســـطس الماضي أنهـــا تبحث في 
خطة صحيـــة لمواجهة ”الموجـــة الثالثة 
من الوباء، والخطـــوات المتخذة لتعزيز 
قدرات مراكز العزل، وتكثيف الإجراءات 
الاحترازية والوقائية، للحد من تفشـــي 

الوباء“.
وأكّدت يونيســـف أنّ ”تفشي جائحة 
كورونـــا أجبـــر علـــى إنهـــاء العامـــين 
الدراســـيين الماضيـــين بشـــكل مبكر عن 
الأعـــوام الســـابقة ما أربـــك تعليم نحو 
5.8 مليون طالب فـــي المراحل الابتدائية 
والثانوية، بما في ذلك 2.5 مليون فتاة“.

وتقول إنّ “ثلثي المعلمين في اليمن، 
أي أكثـــر من 170 ألف معلم، لم يتقاضوا 
رواتبهـــم بصفـــة منتظمة منـــذ أكثر من 
أربع سنوات بسبب النزاع والانقسامات 

الجغرافية والسياسية في البلاد“.
ويعـــرّض هذا الأمـــر ”حوالي أربعة 
ملايـــين طفل آخر لخطـــر تعطل العملية 
التعليميـــة أو الانقطـــاع عـــن الدراســـة 
لا  الذيـــن  المدرســـين  توقـــف  بســـبب 
يتقاضون رواتبهم عن التدريس بغرض 
البحث عن طرق أخرى لإعالة أســـرهم“، 

وفقا للتقرير ذاته.

اليمنيون يواجهون 

عاما دراسيا قاسيا 

في ظل الغلاء والوباء

بون 
ّ

فلسطينيون يترق

 الشمل
ّ

تحقيق حلم امتلاك هوية ولم
غرباء في وطنهم.. من دخل لا يخرج ومن غادر لا يعود

مساجين في بلدنا

كيف نستوعب الدرس

بوابات تغلق العالم في وجهنا

وثيقة بلا قيمة

يؤرق ملف ”لمّ الشــــــمل“ الآلاف من الأسر الفلسطينية، في الضفة الغربية 
ــــــة وجودهم في  ــــــراف بقانوني وقطــــــاع غزة، حيث ترفض إســــــرائيل الاعت
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبرهم ”مقيمين غير شرعيين“، وفي حال 
اضطر بعضهم للســــــفر، فإنه لا يســــــتطيع العودة للعيش مع أسرته، وهم 

ينتظرون تحقيق حلمهم بالحصول على هوية ولقاء عائلاتهم المشتتة.

 الشمل 
ّ

تقدر حملة {لم

حقي} على صفحتها بموقع 

التواصل فيسبوك عدد 

 الشمل بنحو اثنين 
ّ

طالبي لم

وعشرين ألفا

2500
مدرسة في اليمن غير صالحة 

للاستخدام  وانقطاع حوالي 

مليوني طفل عن الدراسة 


